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   نفاذ الحق الضماني في مواجهة الغير             -خامسا     
 الغرض

 هو اشتراط الغـرض مـن أحكـام القـانون المـتعلقة بـنفاذ الحق الضماني في مواجهة الغير               
 :اتخاذ تدبير إضافي قبل أن يصبح الحق الضماني نافذا في مواجهة الغير من أجل

ــنقولة إلى أن تلـــك      )أ(  ــمان المـ ــانح الضـ ــودات مـ ــيه الغـــير مـــن المعنـــيين بموجـ تنبـ
 الموجودات يمكن أن ترهن بحق ضماني؛ و

بــين توفــير حــدث زمــني لترتيــب الأولويــة بــين الدائــنين المضــمونين وكذلــك     )ب( 
 .الدائن المضمون والفئات الأخرى من المطالبين المنافسين

  
 طرائق تأمين نفاذ الحق في مواجهة الغير

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني لا يكــون نــافذا في مواجهــة الغــير إلا  -٣٥
 :باتخاذ أحد التدابير التالية

 لضمانية؛تسجيل إشعار بالحق الضماني في سجل عام للحقوق ا )أ( 

تجـريد مـانح الضـمان مـن الحـيازة إذا كانـت الموجـودات المرهونة بنودا معينة                   )ب( 
 من الممتلكات المنقولة الملموسة؛

التزامات [نقـل السـيطرة إلى الدائـن المضـمون إذا كانـت الموجودات المرهونة                )ج[( 
ــنة غــير ملموســة، بخــلاف المســتحقات، يديــن ــا لمــانح الضــمان طــرف ثال ــ     حســابا ] [ثمعي

 ]؛]مصرفيا

تســـجيل إشـــعار بـــالحق الضـــماني في ســـجل متخصـــص للملكـــية إذا كانـــت  )د( 
الموجـودات المـرهونة بـنودا محـددة مـن الممـتلكات المـنقولة تنشـأ ملكيـتها، بمقتضـى قانون آخر                      

 للدولة المشترعة، بالتسجيل في ذلك السجل؛

ــهادة الم    ) �(  ــلى شـ ــماني عـ ــق الضـ ــأن الحـ ــة بشـ ــن ملاحظـ ــية إذا كانـــت  تدويـ لكـ
الموجـودات المـرهونة بـنودا معيـنة مـن الممتلكات المنقولة الملموسة يتم فيها إثبات الملكية، وفقا                  

 أو[لقانون آخر للدولة المشترعة، بشهادة ملكية؛ 

 ...]. )و( 
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قــد يرغــب الفــريق العــامل في الــنظر في طــرائق إضــافية  : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
مـثل نفـاذ الحـق الضـماني تجاه الغير تلقائيا           (ق الضـماني في مواجهـة الغـير         للتوصـل إلى نفـاذ الح ـ     

وقـد يرغـب الفـريق العـامل أيضا في النظر           ). بمجـرد إنشـاء الحـق الضـماني في سـلع اسـتهلاكية            
فــيما إذا كــان ينــبغي، في حالــة الموجــودات الخاضــعة للتســجيل في ســجل متخصــص أو لــنظام  

ط أيضا، إضافة إلى ذلك، تسجيل إشعار في السجل العام          تسـجيل لشـهادات الملكـية، أن يشتر       
فمـيزة اشـتراط ذلـك التسـجيل الإضـافي هي أن البحث في سجل الحقوق                . لـلحقوق الضـمانية   

الضــمانية سيكشــف عــن جمــيع الحقــوق الضــمانية في طائفــة واســعة مــن الموجــودات تشــمل       
 .]الموجودات الخاضعة لنظام تسجيل متخصص

ــبغي أن يؤكــد ال  -٣٦ ــير،     ين ــنفاذ في مواجهــة الغ ــه يجــوز أن تســتخدم، لضــمان ال ــانون أن ق
أســاليب مخــتلفة للبــنود أو الأنــواع المخــتلفة مــن الموجــودات المــرهونة، ســواء أكانــت مــرهونة    

 .باتفاق ضمان واحد أم باتفاقات ضمان منفصلة
  

 إنشاء سجل عام للحقوق الضمانية وخصائص ذلك السجل

لى إنشاء سجل عام للحقوق الضمانية تتوفر فيه الخصائص         ينـبغي أن يـنص القـانون ع        -٣٧
 :التالية

أن يجــري التســجيل بــإيداع إشــعار بــالحق الضــماني لا بــإيداع نســخة مــن          )أ( 
 مستندات الضمان؛

أن يكــون التســجيل في الســجل ممركــزا، بمعــنى أن يشــمل جمــيع إشــعارات         )ب( 
 رعة بشأن المعاملات المضمونة؛الحقوق الضمانية المسجلة بمقتضى قانون الدولة المشت

أن يعـد نظـام التسـجيل بحيـث يسمح بفهرسة واسترجاع الإشعارات بحسب               )ج( 
 اسم مانح الضمان أو بحسب أسلوب آخر يمكن الاعتماد عليه لتعيين هوية مانح الضمان؛

 أن يفتح السجل للجمهور كافة؛ )د( 

ة عـلى السـجل من خلال       أن تكفـل إمكانـية اطـلاع الجمهـور بصـورة معقول ـ            ) �( 
 :تدابير مثل

 تحديد رسوم التسجيل والبحث عند مستوى استرداد التكلفة؛ و ‘١‘ 

 إتاحة وسائل أو نقاط اطِّلاع عن بعد؛ ‘٢‘ 
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أن يـدار النظام وينظم استخدامه بحيث ييسر التسجيل والبحث بطريقة تتسم             )و( 
 :يالكفاءة، وبوجه خاص

 ق من مضمونه أو البحث في كفاية محتواه؛أن يسجل الإشعار دون التحق ‘١‘ 

أن تخــزن الإشــعارات في شــكل الكــتروني في قــاعدة بــيانات حاســوبية، إذا        ‘٢‘ 
 سمحت بذلك القدرة المالية والبنيوية للدولة المشترعة؛

ــيانات الســجل بوســائل       ‘٣‘  ــتاح اطــلاع طــالبي التســجيل والباحــثين عــلى ب أن ي
ا في ذلك تبادل البيانات الكترونيا أو البريد الإلكتروني         الكترونـية أو وسـائل مماثلـة، بم ـ       

أو الــتلكس أو التلـــيفون أو الاستنســـاخ عــن بعـــد إذا سمحـــت بذلــك القـــدرة المالـــية    
 والبنيوية للدولة المشترعة؛ و

أن يـنص القـانون عـلى قواعـد بشـأن تحديـد المسـؤولية عـن الضـياع أو التلف             )ز( 
 .سجيل والبحث أو تشغيلهالناجم عن خطأ في إدارة نظام الت

  
 المحتوى المطلوب للإشعار المسجل

ــانون إحــتواء          -٣٨ ــبغي أن لا يشــترط الق ــية، ين ــافذا بصــفة قانون لكــي يكــون التســجيل ن
 :الإشعار المسجل سوى على ما يلي

أو محــددات أخــرى لهويــتهما يمكــن  (إسمــي مــانح الضــمان والدائــن المضــمون   )أ( 
 ؛ ووعناوينهما) الاعتماد عليها

 وصف للممتلكات المنقولة المشمولة بالإشعار؛ و )ب( 

 أمد التسجيل؛ و )ج( 

إذا رأت الدولة أن    [بـيان بأقصـى مـبلغ نقـدي يمكـن إنفـاذ الحـق الضماني فيه                  )د[( 
 ].هذه المعلومة ضرورية لتيسير أي إقراض ثانوي

  
 الكفاية القانونية لإسم مانح الضمان في الإشعار المسجل

أن يـنص القـانون عـلى أن إدراج اسـم مـانح الضـمان أو محـدد آخـر لـهويته في                      ينـبغي    -٣٩
الإشـعار المسـجل كـاف قانونـيا إذا كـان يمكـن استرجاع الإشعار ببحث بيانات السجل على                   

ولهذا الغرض  . أسـاس اسـم مـانح الضـمان أو عـلى أساس المحدد الآخر لهويته، الصحيح قانونيا                
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لـتحديد الاسـم أو محـدد الهويـة الآخـر الصحيح قانونيا للأفراد              ينـبغي أن يضـع القـانون قواعـد          
 .والكيانات

  
 الكفاية القانونية لوصف الموجودات المشمولة بالإشعار المسجل

ينـبغي أن يـنص القـانون على أن إيراد وصف للموجودات المشمولة بالإشعار المسجل          -٤٠
ى الموجــودات المشــمولة بالإشــعار يكــون كافــيا قانونــيا إذا كــان يمكّــن الغــير مــن الــتعرف عــل  

 .متميزة عن موجودات مانح الضمان الأخرى

إذا كانـت الموجـودات المشمولة بالإشعار تتكون من فئة أو فئات عامة من الممتلكات        -٤١
 .المنقولة، فينبغي أن يؤكد القانون أن الوصف العام لها يكون كافيا قانونيا

شـعار هـى جمـيع ممـتلكات مـانح الضمان المنقولة            إذا كانـت الموجـودات المشـمولة بالإ        -٤٢
الحاضـرة والـتي تكتسـب بعـد ذلـك، فينـبغي أن يؤكـد القـانون أن وصف الموجودات المرهونة                     

 .أو باستخدام عبارة مكافئة يكون كافيا قانونيا" جميع الممتلكات المنقولة"بأا 
  

 التسجيل المسبق

تسجيل قبل أو بعد إنشاء الحق الضماني الذي ينـبغي أن يؤكـد القانون إمكان إجراء ال       -٤٣
 .يتعلق به التسجيل

  
 التسجيل الواحد لاتفاقات ضمان متعددة بين نفس الطرفين

ينــبغي أن يؤكــد القــانون كفايــة التســجيل الواحــد لــلحقوق الضــمانية المنشــأة بجمــيع     -٤٤
نواعا من الممتلكات اتفاقـات الضـمان المعقـودة بـين نفس الطرفين طالما كانت تغطي بنودا أو أ           

 .المنقولة تندرج في نطاق الوصف الوارد في الإشعار المسجل
  

 أمد التسجيل وتجديده

ينـبغي أن يحـدد القـانون أمـد التسـجيل أو يجـيز لطالـب التسجيل اختيار أمد التسجيل                     -٤٥
 .وينبغي أن ينص القانون على الحق في تجديد أمد التسجيل تباعا. في وقت التسجيل

قد يرغب الفريق العامل في أن يلاحظ أنه إذا كان نظام           : ظـة إلى الفريق العامل    ملاح[ 
 ‐التسـجيل يسـمح بالاشـعارات الورقـية، أو يتطلـب ضـرورة مراجعة الاشعار أو التحقق منه                   

 قــبل تدويــنه في الســجل، فســيكون هــناك بعــض  ‐ســواء أكــان ورقــيا أم في شــكل إلكــتروني  
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         ل للاشـعار والوقـت الذي يتم فيه تدوين الاشعار في السجل            الـتأخير بـين وقـت اسـتلام المسـج
وفي هـذه الظـروف ينشـأ التسـاؤل عن الوقت الذي ينبغي أن يصبح             . ويصـبح مـتاحا للباحـثين     

فـيه التسـجيل نـافذا، هـل هـو الوقـت الذي يستلم فيه المسجل الاشعار، أم الوقت الذي يدون                     
، فإذا كان التسجيل يصبح نافذا بمجرد استلام        فـيه الاشـعار في السجل ويصبح متاحا للباحثين        

أما إذا كان   . المسـجل للاشـعار فـإن إجـراء بحـث لـن يكشـف كـل التسـجيلات النافذة قانونيا                   
التسـجيل يصـبح نـافذا مـنذ وقـت تدويـن الاشـعار في السـجل ممـا يجعلـه مـتاحا للباحـثين، فإن                          

 الــنظام الإلكــتروني الكــامل الــذي وفي. الطــرف المســجل يــتحمل المخاطــر المرتــبطة بــأي تــأخير
يتطلـب تحقـق المسجل من البيانات المسجلة، يكون الفارق الزمني بين وقت استلام المسجل                لا

 ].للبيانات ووقت اتاحتها للباحثين قليلا جدا وبذلك تقل هذه المشكلة إلى حد كبير
  

 إبطال أثر التسجيل

ة لــتمكين مــانح الضــمان مــن أن يفــرض ينــبغي أن يعــتمد القــانون إجــراءات مســتعجل -٤٦
إبطـال أثـر التسـجيل إذا لم يكـن هـناك اتفـاق ضـمان مـبرم بين الطرفين أو كان الحق الضماني                     

وينـبغي أن يجـيز القانون أيضا       . قـد أـي بالسـداد الكـامل أو بـأداء جمـيع الالـتزامات المضـمونة                
 .مانإبطال مفعول أي تسجيل باتفاق بين الدائن المضمون ومانح الض

  
 الحقوق الإضافية الخاضعة للتسجيل

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحقـوق المبيـنة أدناه لا تكون نافذة في مواجهة الغير                      -٤٧
 :إلا إذا سجل إشعار الحق الضماني في السجل العام للحقوق الضمانية

حـق دائـن يحـتفظ بسـند ملكـية البضـائع لضـمان سـداد ثمـن شراء البضائع أو                      )أ[( 
 و] أداء المكافئ الاقتصادي لذلك الثمن في إطار إجارة مالية أو اتفاق شراء تأجيري؛

 حق أي شخص تحال إليه مستحقات بمقتضى إحالة صريحة؛ )ب( 

ويمكـن أن يجـيز القـانون أيضـا تسـجيل إشـعار يتعلق بالحقوق التالية لأغراض                  )ج[( 
 :تأمين النفاذ في مواجهة الغير

ى إجـارة ليسـت إجـارة تمويـل ولكـنها تمـتد لأمد يزيد عن         حـق مؤجـر بمقتض ـ     ‘١‘ 
 سنة واحدة؛
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حـق مـودع بضاعة في إطار إيداع تجاري تودع بمقتضاه البضاعة لدى مرسل               ‘٢‘ 
إلـيه بوصفه وكيل مبيعات ليس منظّم مزادات أو لدى مرسل إليه لا يعمل كوديع في                

 السياق المعتاد لنشاطه؛

ع خــارج سـياق الــنطاق العـادي لنشــاط الــبائع   حـق مشــتر في إطـار بــيع بضـائ    ‘٣‘ 
 ]يوما؛] تسعين] [ستين] [ثلاثين[تظل فيه حيازة البضاعة للبائع لأكثر من 

  
 تجريد مقدم الضمان من الحيازة

ينـبغي أن يـنص القانون على أنه، لكي يكون الحق الضماني الحيازي نافذا في مواجهة                  -٤٨
ان مـن الحـيازة فعلـيا ولـيس اسـتدلاليا أو صوريا أو              الغـير، ينـبغي أن يكـون تجـريد مـانح الضـم            

ولا يكـون تجـريد مـانح الضمان من الحيازة كافيا إلا إذا كان بوسع أي شخص ثالث                   . رمـزيا 
ذي نظـــرة موضـــوعية أن يســـتنتج أن الموجـــودات المـــرهونة ليســـت في الحـــيازة الفعلـــية لمـــانح  

فــيا مــن الحــيازة إلا إذا كــان ولا تمــثل حــيازة شــخص ثالــث لــلموجودات تجــريدا كا. الضــمان
الشــخص الثالــث مــن غــير وكــلاء مــانح الضــمان أو موظفــيه، وكــان يحــتفظ بالحــيازة لصــالح    

 .الدائن المضمون أو نيابة عنه

قد يرغب الفريق العامل في أن يلاحظ أنه لا توجد أي        : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــنفاذ الحقــوق الضــمانية في      ــتعلق ب ــيما ي ــة   توصــية مدرجــة ف ــير في الصــكوك القابل ــة الغ مواجه

والتوصـيات الـتي تخـص الموجـودات ليسـت مدرجـة إلا في الحـالات الـتي تكون فيها                    . للـتداول 
 ٧٠باستثناء التوصية   (التوصـيات العامـة غـير واجبة الانطباق على أنواع معينة من الموجودات              
الضمانية في التجهيزات   الـتي أُدرجـت مـن أجـل اسـتكمال التوصـيات المـتعلقة بأولوية الحقوق                 

والتوصـيات المـتعلقة بالصكوك القابلة للتداول والتعهدات المستقلة والمستندات القابلة           ). الثابـتة 
للـتداول تظهـر بـين معقوفـتين، لأن الفريق العامل لم يقرر بعد أن هذه الأنواع من الموجودات                   

 .]ينبغي تناولها في الدليل
  

 التعهدات المستقلة

أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في عـائدات السـحب بموجب تعهد                   ينـبغي   [ -٤٩
 :مستقل يمكن أن يكون نافذا في مواجهة الغير من خلال

 السيطرة؛ )أ( 

 حيازة النص الأصلي للتعهد المستقل إذا كان تقديمه شرطا للدفع؛ )ب( 
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ستحق تسـجيل إشـعار في سجل الحقوق الضمانية بشأن العائدات أو بشأن الم      )ج( 
 الأساسي؛ أو

 .]تلقائيا بمجرد نشوء حق ضماني في المستحق يدعمه تعهد مستقل )د( 

طبقا لتعريف مصطلح السيطرة الوارد في القسم الخاص        : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
يكون الدائن  ‘ ١‘: بالمصـطلحات، تكـون للدائن المضمون السيطرة على التعهد المستقل حيثما          

ــدر  ــائدات؛ أو    /المضــمون هــو المص ــع الع ــذي يدف يكــون ‘ ٢‘الضــامن أو الشــخص المســمى ال
الضـامن أو الشـخص المسمى الذي يدفع العائدات قد أقر بالحق الضماني في العائدات              /المصـدر 

وبموجب . يكـون الدائن المضمون هو المستفيد     ‘ ٣‘مـن السـحب بموجـب الـتعهد المسـتقل؛ أو            
الضامن أو الشخص المسمى الذي /ما بـين المصدر   الطـريقة الثالـثة للحصـول عـلى السـيطرة، فـي           

يدفـع العـائدات، مـن ناحـية، والدائـن المضـمون، مـن الناحـية الأخرى، يكون الدائن المضمون                    
وقـد يكـون الحال، فيما بين الضامن والدائن المضمون، هو           . هـو المسـتفيد مـن الـتعهد المسـتقل         

وأي اتفاق من . ت كموجودات مرهونة أن الدائـن المضـمون قـد وافق فيها على معاملة العائدا           
ــدر       ــة بــين المص ــر عــلى العلاق ــذا القبــيل لا يؤث ــذي يدفــع     /ه الضــامن أو الشــخص المســمى ال

ويقتصر مفعول هذا   . ، من الناحية الأخرى   )الدائن المضمون (العـائدات، مـن ناحية، والمستفيد       
 .]مواجهة الغيرلأغراض نفاذ حقوقه في " السيطرة"الاتفاق على إعطاء الدائن المضمون 

  
 الحسابات المصرفية

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني في حســاب مصــرفي يمكــن أن يصــبح  -٥٠
نـافذا في مواجهــة الغـير مــن خـلال تســجيل إشـعار في ســجل الحقـوق الضــمانية أو مـن خــلال        

 .السيطرة على الحساب المصرفي

ــة     -٥١ ــن المضــمون والمؤسســة الوديع ــنص    إذا كــان الدائ ــبغي أن ي همــا نفــس الشــخص فين
 .القانون على أن تكون للدائن المضمون السيطرة تلقائيا لدى نشوء الحق الضماني

  
 سندات الملكية القابلة للتداول

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه لكـي يكـون الحـق الضـماني الحيازي في الموجودات                       -٥٢
افذا في مواجهة الغير فإن تسليم ذلك السند        الملموسـة الـذي يمـثّله سـند ملكـية قـابلا للـتداول ن              

إلى الدائـن المضـمون يشـكّل تجـريدا فعلـيا لمـانح الضـمان من الحيازة خلال الوقت الذي تكون          
 .فيه الموجودات مشمولة بذلك السند
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ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه إذا كان الحق الضماني في سند قابل للتداول نافذا في      -٥٣
 الحق الضماني المقابل في البضائع التي يمثلها ذلك السند يكون نافذا أيضا في             مواجهـة الغـير فإن    

 .مواجهة الغير
  

 العائدات

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كـان الحـق الضماني في موجودات مرهونة نافذا                      -٥٤
 نشوء في مواجهـة الغـير، يكـون الحـق الضـماني في العائدات نافذا أيضا في مواجهة الغير بمجرد        

 :الحق في العائدات، شريطة أن

يكـون الحـق الضماني في الموجودات المرهونة قد أصبح نافذا في مواجهة الغير               )أ( 
وتكـون العـائدات نوعـا مـن الموجـودات الـتي يجـوز فيها أن يصبح الحق          [مـن خـلال التسـجيل       

 ؛]الضماني نافذا في مواجهة الغير من خلال التسجيل

ــريق ا [  ــة إلى الف ــاململاحظ ــرة : لع ــلى حــق ضــماني في      ) أ(الفق ــثلا، ع ــبق، م ــن تنط ل
مخـزونات أصـبح نـافذا في مواجهة الغير من خلال الحيازة، رغم أن الحق الضماني في العائدات                  

 .]التي تكون في شكل مستحقات يتعين تسجيله
أو صكوك قابلة للتداول أو سندات ملكية       [تكـون العـائدات في شـكل نقـود           )ب( 

 أو حسابات مصرفية؛] قابلة للتداول

، يكـون الحق الضماني في العائدات نافذا في         )ب(و) أ(في حالـة عـدم انطـباق         )ج( 
يومـا وعـلى الـدوام بعـد ذلـك، إذا كـان قد أصبح نافذا في مواجهة                  [...] مواجهـة الغـير لمـدة       

 .٣٥الغير من خلال احدى الطرائق المُشار إليها في التوصية 
  

 التجهيزات الثابتة

نـبغي أن يـنص القـانون على أن الحق الضماني في التجهيزات الثابتة في غير المنقولات                 ي -٥٥
. ٣٥أو في المـنقولات يصـبح نـافذا في مواجهـة الغـير بـإحدى الطـرائق المُشار إليها في التوصية                      

وفـيما يـتعلق بـالحقوق الضـمانية في التجهيزات الثابتة في غير المنقولات ينبغي أن ينص القانون                 
 .أن التسجيل بموجب هذا القانون لا يمنع التسجيل بموجب قانون الملكية العقاريةعلى 

فـيما يـتعلق بـالحقوق الضـمانية في التجهيزات الثابتة في           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
غــير المــنقولات، قــد يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إن كــان ينــبغي أن يشــترط تدويــنها في  

 .]يةسجل الملكية العقار



 

 10 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1

إذا كـان الحـق الضـماني نـافذا في مواجهـة الغير في الوقت الذي تصبح فيه الموجودات                  -٥٦
المــرهونة تجهــيزات ثابــتة في مــنقولات، يظــل الحــق الضــماني في الموجــودات المــرهونة نــافذا في    

 .مواجهة الغير
  

 المنتجات أو كتل البضائع

 الوقــت الــذي تــتحد الموجــودات  إذا كــان الحــق الضــماني نــافذا في مواجهــة الغــير في   -٥٧
المـرهونة اتحـادا ماديا مع بضائع أخرى بطريقة تجعلها تفقد هويتها في منتج أو في كتلة بضائع،            

 .يظل الحق الضماني في المنتج أو في كتلة البضائع نافذا في مواجهة الغير
  

   أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنافسين                     -سادسا    
 الغرض

 :غرض من أحكام القانون المتعلقة بالأولوية هوال 

تمكـين أي دائـن مضـمون محـتمل من أن يحدد، بطريقة فعالة وبدرجة عالية من                  )أ( 
 اليقين قبل تقديم الائتمان، الأولوية التي ستتمتع ا الحقوق الضمانية على المطالبين المنافسين؛ و

 ضــماني واحــد في نفــس تمكــين مــانحي الضــمانات مــن إنشــاء أكــثر مــن حــق  )ب( 
الموجــودات، وتمكيــنهم بذلــك مــن اســتخدام كــامل قــيمة موجوداــم لتيســير حصــولهم عــلى    

 .الائتمان
  

 نطاق قواعد الأولوية

ينـبغي أن يتضـمن القـانون مجموعـة كاملـة مـن قواعـد الأولوية تتناول جميع المنازعات                    -٥٨
 .المحتملة بشأن الأولوية

  
 ثرةالالتزامات المضمونة المتأ

 :ينبغي أن ينص القانون على أن الأولوية الممنوحة للحق الضماني -٥٩

في [تشـمل جمـيع الالـتزامات الـنقدية وغـير الـنقدية المستحقة للدائن المضمون                )أ( 
، بما في ذلك الأصل والتكاليف والفائدة       ]حـدود مـبلغ نقـدي أقصـى يحدد في الإشعار المسجل           

 الضماني، ووالرسوم، إلى الحد المضمون بالحق 
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لا تــتأثر بالــتاريخ الــذي تقــدم فــيه ســلفة أو يتكــبد فــيه الــتزام آخــر مضــمون    )ب( 
أي أن الحق الضماني يمكن أن يضمن سلفا تقدم في المستقبل في إطار تسهيل              (بـالحق الضـماني     

ائـتماني بـنفس أولوية السلف التي تقدم في إطار ذلك التسهيل الائتماني في الوقت الذي يصبح                 
 ).فيه الحق الضماني نافذا في مواجهة الغير

  
 الأولوية في الممتلكات التي تكتسب في وقت لاحق

ينـبغي أن يوضـح القـانون أن للحق الضماني في الموجودات التي يتم الحصول عليها أو                  -٦٠
إنشـاؤها في وقـت لاحـق نفـس أولوية الحق الضماني في الموجودات التي توجد أو يملكها مانح                  

 . في الوقت الذي يصبح فيه الحق الضماني نافذا في مواجهة الغيرالضمان
  

 الصكوك القابلة للتداول

ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الحق الضماني في صك قابل للتداول أصبح نافذا في                  [ -٦١
مواجهـة الغـير بطـريقة غـير حـيازة الدائـن المضـمون لذلـك الصـك تكون مرتبته أدنى من مرتبة             

 :ر أو دائن مضمون آخر أو محول إليه في معاملة تمت بالتراضي ويكون إماحقوق أي مشت

مؤهـلا كحائـز محمـي بموجـب القـانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول؛            )أ( 
 أو

حاصـلا بطـريقة أخـرى عـلى حـيازة الصـك القابل للتداول، بحسن نية ودون                  )ب( 
 . الحق الضمانيأن يعلم أن التحويل كان قد تم انتهاكا لحقوق صاحب

  
 التعهدات المستقلة

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني في العــائدات مــن الســحب بموجــب [ -٦٢
 :تعهد مستقل الذي كان قد أصبح نافذا في مواجهة الغير

مـن خـلال السـيطرة، تكـون له أولويـة عـلى حقـوق جميع الدائنين المضمونين          )أ( 
 الآخرين؛

ف، تكـون له أولويـة عـلى الحـق الضـماني الذي أصبح نافذا       مـن خـلال اعـترا    )ب( 
بـأي طـريقة خـلاف السـيطرة، بـالقدر الذي تكون به العائدات واجبة السداد بموجب شروط                  
ذلـك الاعـتراف وعمـلا ـا، وفي حالـة وجـود اعـترافات متضـاربة مقدمـة مـن نفس الشخص                       

 الشخص؛تكون الأولوية لأول دائن مضمون يحصل على اعتراف من ذلك 
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مـن خـلال الحـيازة، تكـون له أولوية على الحق الضماني الذي أصبح نافذا في       )ج( 
 مواجهة الغير تلقائيا عند الانشاء أو من خلال التسجيل؛ و

تكـون لــه أولويـة، تلقائـيا لـدى الإنشاء، وفقا لأولويته في المستحق الأساسي                 )د( 
لحق الضماني النافذ في مواجهة الغير      وفي العـائدات مـن السـحب بموجـب تعهد مستقل، على ا            

 .]من خلال التسجيل
  

 الحسابات المصرفية

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في حساب مصرفي الذي أصبح نافذا                     -٦٣
في مواجهـة الغـير مـن خـلال السـيطرة تكـون له أولويـة على الحق الضماني في حساب مصرفي         

وإذا كان الدائن المضمون هو     .  مـن خـلال طـريقة أخرى       الـذي أصـبح نـافذا في مواجهـة الغـير          
المصـرف الوديـع فـإن الحـق الضـماني للمصـرف الوديـع تكـون له أولويـة عـلى أي حق ضماني            

 .آخر

ينـبغي أن يـنص القانون على أن حق المصرف الوديع في الخصم من التزامات الحساب                -٦٤
ون له أولويـة على الحق الضماني   المصـرفي المسـتحقة للمصـرف الوديـع عـلى مـانح الضـمان تك ـ       

لأي دائـن مضـمون آخـر خـلاف الدائـن المضـمون الـذي حصـل عـلى السـيطرة على الحساب                      
 .المصرفي من خلال كونه أصبح عميلا للمصرف الوديع فيما يتعلق بالحساب المصرفي

في حالـة تحويـل أمـوال مـن حسـاب مصـرفي أنشـأه مـانح الضـمان، يحصـل المحـول إليه                  -٦٥
ما لم يكن لدى المحول [مـوال محـررة مـن أي حـق ضـماني في أمـوال الحسـاب المصرفي                عـلى الأ  

إلـيه عـلم بـأن الـتحويل ينـتهك أحكـام اتفـاق الضـمان وأنـه يجـري خـارج سياق العمل المعتاد                         
 ].لمانح الضمان

  
 المستندات القابلة للتداول

ضـائع في حوزة    ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، طـوال الوقـت الـذي توجـد فـيه ب                     [ -٦٦
شـخص أصـدر سـندا قـابلا للـتداول بشـأا، فـإن الحـق الضـماني في تلك البضائع الذي أصبح                       
نـافذا في مواجهـة الغير من خلال جعل حق ضماني في المستند القابل للتداول نافذا في مواجهة           

ن الغـير تكـون له أولويـة عـلى أي حـق ضماني آخر في البضائع أصبح نافذا في مواجهة الغير م       
[...]] طــوال الوقــت الــذي كانــت فــيه البضــائع في حــوزة المُصِــدر أو  [خــلال طــريقة مخــتلفة 

 ].طوال الوقت الذي يكون فيه حق الملكية قائما[
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ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في المستند القابل للتداول وفي البضائع            -٦٧
ن الـذي يـنظم السـندات القابلة للتداول    الـتي يمثـلها يخضـع لـلحقوق المنصـوص علـيها في القـانو        

 .]الخاصة بالشخص الذي حول إليه، على النحو الواجب، السند القابل للتداول
  

 العائدات

ينـبغي أن يـنص القانون على أن أولوية الدائن المضمون في الموجودات المرهونة تشمل                -٦٨
 .٥٤عائدات تلك الموجودات رهنا باشتراطات التوصية 

  
 ات الثابتة والمنتجات أو كتل البضائعالتجهيز

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الدائـن المضمون الذي لديه حق ضماني في تجهيزات                    -٦٩
ثابـتة في غـير المـنقولات أصـبح نـافذا في مواجهـة الغـير بموجب قانون الملكية العقارية تكون له         

هيزات الثابتة أصبح نافذا في أولويـة عـلى الدائـن المضـمون الذي لديه حق ضماني في تلك التج          
 .٥٥مواجهة الغير من خلال احدى الطرق المُشار إليها في التوصية 

ــتة في     -٧٠ ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن أولويــة الحقــوق الضــمانية في التجهــيزات الثاب
 .المنقولات تحكمها القواعد العامة المنطبقة على الممتلكات المنقولة

نون القواعـد الـتي تحكـم أولويـة الحقـوق الضـمانية في البضـائع التي          ينـبغي أن يبـين القـا       -٧١
 .تتوحد ماديا مع بضائع أخرى بطريقة تجعلها تفقد هويتها في منتج أو في كتلة بضائع

  
 استمرارية الأولوية في حالة استخدام طرائق مختلفة لتحقيق نفاذ الحق في مواجهة الغير

إذا أصـبح الحـق الضـماني نافذا في مواجهة الغير من            ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه             -٧٢
خـلال طـريقة معيـنة فإنـه يصـبح أيضـا نافذا في مواجهة الغير من خلال طريقة أخرى، ويرجع                     

شريطة ألا يكون هناك فارق     [تـاريخ الأولويـة إلى الوقـت الذي استخدمت فيه الطريقة الأولى             
 ].نيةزمني بين إتمام إجراءات الطريقتين الأولى والثا

  
 أولوية الحقوق الضمانية غير النافذة في مواجهة الغير 

 الدائنون غير المضمونين 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الدائــن المضــمون الــذي لديــه حــق ضــماني غــير نــافذ  -٧٣
أولوية ] [تجاه الغير حق غير حقه بصفته دائن غير مضمون        [المفعـول في مواجهـة الغـير ليس لـه          
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 غـير المضـمونين مـا لم يكـن الدائـن غـير المضمون قد اتخذ تدابير لتحويل مطالبته                    عـلى الدائـنين   
 ].إلى حكم قضائي أو أصبح مانح الضمان معسرا

  
 الدائنون المضمونون

 :ينبغي أن ينص القانون على -٧٤

ــير يكــون أدنى       )أ(  ــة الغ ــنافذ في مواجه أن الحــق الضــماني في الموجــودات غــير ال
اني في نفــس الموجــودات الــنافذ في مواجهــة الغــير، دون اعتــبار لترتيــب  مرتــبة مــن الحــق الضــم

 إنشاء هذين الحقين الضمانيين؛ و

أن الأولويــة بــين الحقــوق الضــمانية غــير الــنافذة في مواجهــة الغــير تحــدد عــلى   )ب( 
 .أساس ترتيب إنشائها

  
 أولوية الحقوق الضمانية النافذة في مواجهة الغير

 نينالدائنون غير المضمو

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن لـلحق الضـماني الـنافذ في مواجهـة الغـير أولوية على                        -٧٥
 .حقوق الدائنين غير المضمونين

  
 الدائنون المضمونون

 :ينبغي أن ينص القانون على أنه -٧٦

فـيما بـين حقـين ضـمانيين في نفـس الموجـودات المـرهونة ونافذين في مواجهة                   )أ( 
المتعلقة بأولوية وسائل تمويل [ة، فـيما عدا ما هو منصوص عليه في التوصية  الغـير تحـدد الأولوي ـ    
، بالترتيـب الـذي تم بـه اتخـاذ تدابـير جعل كل منها نافذا في مواجهة الغير،            ]عملـيات الاحتـياز   

حــتى وإن لم يكــن واحــد أو أكــثر مــن اشــتراطات إنشــاء الحــق الضــماني قــد اســتوفي في ذلــك   
قوق الضمانية نافذا في مواجهة الغير من خلال حيازة الموجودات          فـإذا أصبح أحد الح    . الوقـت 

المـرهونة أو السـيطرة علـيها، فإنـه يقـع عـلى عاتق حائز ذلك الحق الضماني عبء إثبات وقت                     
 حصوله على الحيازة أو على السيطرة؛
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ــافذا في مواجهــة الغــير بالحصــول عــلى       )ب(  ــثما يمكــن جعــل الحــق الضــماني ن حي
ذلك الحق الضماني أولوية على الحق الضماني الذي يصبح نافذا في مواجهة            السـيطرة، تكـون ل    

 .الغير من خلال طريقة أخرى
  

 الدائنون الصادرة لهم أحكام

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الدائن الصادر له حكم، والذي اتخذ تدابير        -٧٧
 موجودات المدين الصادر ضده     لانفـاذ الحكـم، يكتسـب، بمقتضـى القـانون المنطـبق، حقوقا في             

الحكـم، فـإن الحـق الضـماني الـنافذ في مواجهة الغير تكون له الأولوية على حق الدائن الصادر       
لـه الحكـم، الـذي سـجل بعـد أن أصـبح الحـق الضـماني نـافذا في مواجهـة الغير، إلا فيما يتعلق                

 من التاريخ الذي يسجل     بالسـلف الـتي يدفعهـا الدائن المضمون بعد مرور عدد محدد من الأيام             
 .فيه الدائن الحاصل على الحكم إشعارا بحقوقه

  
 مشترو الموجودات المرهونة

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق مشـتري البضـائع يخضع للحق الضماني في هذه               -٧٨
البضـائع الـذي أصـبح نـافذا في مواجهـة الغـير قـبل البـيع، مـا لم يكـن الدائـن المضـمون قد أذن                    

 ومـع ذلـك فإن مشتري المخزون، الذي يشتري مخزونا مرهونا، في إطار السياق المعتاد                .بالبـيع 
، يحصل  )وأي شـخص تسـتمد حقوقـه في المخـزون المـرهون مـن ذلـك المشـتري                 (لمنشـأة الـبائع     

عـلى البضائع محررة من أي حق ضماني نافذ في مواجهة الغير في ذلك المخزون، حتى إذا كان                  
 .وجود الحق الضمانيذلك المشتري على علم ب

  
 مطالبات الاسترداد

إذا كـان القـانون يـنص عـلى أن لمـوردي البضـائع الحق في استرداد البضائع في غضون                   -٧٩
فـترة زمنـية محـددة بعـد أن يصـبح المشـتري معسـرا، فينـبغي أن يـنص أيضـا عـلى أن تلك المدة                           

مانية الــتيَ يمــنحها ذلــك  المحــددة قصــيرة، وأن الحــق في اســترداد البضــائع يخضــع لــلحقوق الض ــ 
 .المشتري في تلك البضائع وتكون نافذة في مواجهة الغير

  
 المستأجرون

ينـبغي أن يعـالج القـانون مـا لـلحق الضـماني في الموجـودات المؤجـرة النافذ في مواجهة                      -٨٠
 .الغير من أولوية تجاه حقوق مستأجر تلك الموجودات
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 ة للتداولحائزو السندات الإذنية والمستندات القابل

أي شخص يكتسب بمقتضى قانون آخر حقوقا في        [ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن            -٨١
أي حائز سليم النية    ] [سـندات إذنـية أو مسـتندات قابلة للتداول خالية من أي مطالبات عليها             

يأخذ تلك الموجودات محررة من أي حق ضماني نافذ في          ] لسـند إذني أو مسـتند قـابل للتداول        
 .غيرمواجهة ال

  
 حائزو الحقوق في النقود

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الشـخص الحائـز عـلى نقـود يحوزهـا خالصـة من أي                -٨٢
إذا كـان ذلـك الشـخص قـد أضـفى قيمة على تلك النقود أو لم يكن لديه                   [حـق ضـماني فـيها       

وق وهذه الوصية لا تقلل من حق. أي عـلم بـأن تحويـلها إلـيه ينـتهك شـروط الاتفـاق الضماني        
 ].من يحوزون النقود بموجب قانون آخر غير هذا القانون

  
 )ذوو الأفضلية(الدائنون النظاميون 

ينـبغي أن يحـد القـانون، من حيث العدد والمقدار، من المطالبات ذات الأفضلية التي لها      -٨٣
 أولويـة عـلى الحقـوق الضـمانية الـنافذة في مواجهـة الغـير، فإذا ما وجدت هذه المطالبات ذات                     

 .الأفضلية، فينبغي أن يبينها القانون بطريقة واضحة ومحددة
  

 حائزو الحقوق في موجودات لقاء تحسينها وخزا

أو ) بإصلاحها مثلا (إذا كـان القـانون يعطـي الدائـن الـذي أضـاف قـيمة إلى البضـاعة                    -٨٤
 الحقوق  حقوقا مكافئة للحقوق الضمانية، فينبغي قصر هذه      ) بخـزا مـثلا   (حـافظ عـلى قيمـتها       

 الـتي جـرى تحسـين قيمـتها أو صـوا والتي تكون في حوزة ذلك الدائن، وينبغي               عـلى البضـائع   
أن لا تكـون لهـا أولويـة على الحقوق الضمانية القائمة من قبل في البضاعة والنافذة في مواجهة                   

باشرا الغـير إلا بقـدر مـا تكـون القـيمة المضـافة إلى البضـاعة بالتحسـين أو الصـون نافعـة نفعا م                        
 .لحائزي الحقوق الضمانية القائمة من قبل

 
 الدائنون في إجراءت الإعسار

انظر التوصية طاء من التوصيات بشأن الإعسار الواردة        : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنـه إذا كـان لحق                 : في هـذا الدلـيل والـتي تـنص عـلى أنـه            

غير قانون الإعسار، فإن تلك الأولوية تظل سارية دون انتقاص ضـماني أولويـة بموجـب قانون        



 

17  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1  

في إجـراءات الإعسار، إلا إذا أُعطيت الأولوية، عملا بقانون الإعسار، لمطالبة أخرى، وينبغي              
وتخضع . أن تكـون هـذه الاسـتثناءات في أدنى حد ممكن، وأن تبين بوضوح في قانون الإعسار                

 ".]الإعسار في دليل ٨٨هذه التوصية للتوصية 
  

 اتفاقات تخفيض رتبة الأولوية

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز لحائـز الحـق الضماني الذي تحق له الأولوية أن           -٨٥
يخفــض رتــبة أولويــته في أي وقــت مــن جانــب واحــد أو بالاتفــاق لصــالح أي مطالــب مــنافس   

 .موجود حاليا أو سيوجد مستقبلا

لنسـبة لاتفاقـات تخفيض رتبة الأولوية في حالة إعسار   با: ملاحظـة إلى الفـريق العـامل     [ 
مـانح الضـمان، انظـر التوصـية يـاء مـن التوصـيات بشـأن الإعسـار الواردة في هذا الدليل والتي                      

ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنه، إذا كان حائز الحق الضماني في أحد              : "تـنص عـلى أنه    
مــن جانــب واحــد أو باتفــاق لصــالح أي موجــودات حــوزة الإعســار قــد خفــض رتــبة أولويــته 

مطالـب مـنافس موجـود حالـيا أو سيوجد مستقبلا، فإن هذا التنازل يكون ملزما في إجراءات            
 ."]الإعسار فيما يخص مانح الضمان
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